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 حقوق الإنسانة نلج
 الدورة الستون

  من جدول الأعمال١٦البند 

 تقرير اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

 ، جنوب أفريقيا، السويد،*، الجمهورية التشيكية*إثيوبيا، أستراليا، آيرلندا، بلجيكا
 ،*لنرويج، المكسيك، المملكة المتحـدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، ا*غانا

 مشروع مقرر منقح: هنغاريا، اليابان

  مسؤوليات الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال-/...٢٠٠٤
  المرتبطة بها في مجال حقوق الإنسان  

 ٢٠٠٣/١٦إن لجـنة حقوق الإنسان، إذ تحيط علماً بقرار اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان    
، E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2 تحيط علماً أيضاً بوثيقة اللجنة الفرعية        ، وإذ ٢٠٠٣أغسطس  / آب ١٣المؤرخ  

وإذ تعرب عن تقديرها للجنة الفرعية على ما اضطلعت به من عمل في إعداد مشروع القواعد المتعلقة بمسؤوليات 
وأفكاراً الشـركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال المرتبطة بها في مجال حقوق الإنسان، الذي يتضمن عناصر                

أن توصي  ،  ٢٠٠٤أبريل  /نيسان... المعقودة في   ... في جلستها    مفيدة لتنظر فيها لجنة حقوق الإنسان، قررت،      
 :المجلس الاقتصادي والاجتماعي بما يلي

أن يؤكد ما يوليه من أهمية وأولوية لمسألة مسؤوليات الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال  )أ( 
 حقوق الإنسان؛المرتبطة بها في مجال 

 ــــــــــــــ
 . من النظام الداخلي للجان الفنية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي٦٩ من المادة ٣وفقاً للفقرة  * 
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أن يطلـب إلى المفوضـية السامية لحقوق الإنسان أن تعدَّ تقريراً يحدد النطاق والمركز القانوني                 )ب( 
ية الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال المرتبطة بها في مجال حقوق للمبادرات والمعايير القائمة المتصلة بمسؤول

الإنسـان، ومـن بينها مشروع القواعد الوارد في الوثيقة المذكورة أعلاه، ويحدد المسائل التي لم يُبَتّْ فيها؛ وأن                   
 الوطنية،  تتشـاور لـدى إعداد التقرير مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بمن فيهم الدول والشركات عبر                

ورابطـات أصـحاب العمل والموظَّفين، والمنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة، وهيئات رصد المعاهدات،              
والمنظمات غير الحكومية؛ وأن تقدم التقرير إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين كيما تحدد اللجنة                 

 الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق         خـيارات تعزيز المعايير بشأن مسؤوليات الشركات عبر       
 الإنسان ووسائل التنفيذ الممكنة؛

 لم تطلبها اللجنة وأن صفتها كمشروع       E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2أن يؤكد أن الوثيقة      )ج( 
 .أناقتراح تنفي عنها أي صفة قانونية، وأن اللجنة الفرعية ينبغي ألا تؤدي أية وظيفة رصد في هذا الش
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